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السبيعي: 
اللجنة أقرت

٧ اقتراحات بشأن 
الحقوق المدنية 

والاجتماعية 
لغير محددي

الجنسية

اللجنة تحدد خارطة عملها والتشريعات المطلوب تعديلها في الاجتماع المقبل

»البيئة البرلمانية«: الكويت تتقدم
إلى المركز 62 عالمياً في مجال حماية البيئة

لجنــة  اســتعرضت 
البرلمانية  البيئــة  شــؤون 
الوضع البيئي في الكويت، 
واستمعت من مسؤولين في 
الهيئــة العامــة للبيئة إلى 
شرح عن المؤشرات البيئية 
وتقييم بعض الجامعات التي 
أشــارت إلى تقدم مستوى 
الكويت في حمايــة البيئة 
من المركز 113 إلى المركز 62 

عالميا.
وقال مقرر اللجنة النائب 
محمد الحويلة في تصريح 
في مجلس الأمة أمس إن تقدم 
مستوى الكويت يعتبر خبرا 
طيبا، متمنيا أن يكون هناك 
اهتمام أكبر بعملية حماية 
البيئــة من جميع الجوانب 
سواء حماية الهواء أو المياه 

أو التربة.

وبيّ أنه تم اســتعراض 
التحديــات والمشــاكل التي 
تواجــه عمل هيئــة البيئة، 
مشــيرا إلــى أنه ســيكون 
هناك اجتماع آخر يستعرض 
قصــرت  التــي  الجهــات 
وتقاعست عن أداء دورها في 
حماية البيئة، حتى نقضي 
علــى التضــارب وتقــاذف 
المسؤولية في هذه القضية 

المجتمعية.
خــال  تم  أنــه  وذكــر 
 5 اســتعراض  الاجتمــاع 
اقتراحات برغبة والموافقة 
عليهــا بالإجماع، مؤكدا في 
الوقــت ذاته أنه ســيتم في 
المقبــل تحديــد  الاجتمــاع 
خارطة عمل اللجنة في دور 
الانعقاد الحالي والتعديلات 

التشريعية المطلوبة.

عبدالله فهاد ود.عادل الدمخي ود. محمد الحويلة خلال اجتماع لجنة البيئة أمس 

لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو

»التشريعية« توافق على اقتراح بمنع سجن النواب
إلا بحكم نهائي بات وترفض »الفرعيات«

وافقــت لجنة الشــؤون 
التشــريعية والقانونيــة 
البرلمانية خــال اجتماعها 
أمس علــى تعديل اللائحة 
الداخليــة لمجلس الأمة بما 
الا  النــواب  يمنــع ســجن 
بصدور حكــم نهائي بات، 
ورفضــت تعديــل قانــون 
انتخابــات أعضاء المجلس 
بما يسمح بإجراء الانتخابات 

الفرعية.
وقــال رئيــس اللجنــة 
السبيعي  النائب الحميدي 
في تصريح بالمركز الإعلامي 
لمجلــس الأمــة ان اللجنــة 
رفضــت فــي بندهــا الاول 
بالأغلبية طلب النيابة العامة 
برفع الحصانة عن النائب 
احمد الفضل في قضية جنح 

مرئي ومسموع.
وأضــاف الســبيعي أن 
اللجنــة انجــزت تقريرها 
الاقتــراح بقانــون  بشــأن 
بإضافــة فقــرة جديدة الى 
المادة 20 من القانون رقم 12 
لسنة 1963 في شأن اللائحة 
الداخلية لمجلس الامة، بما 
يمنــع تنفيذ الأحــكام على 

النواب الا إذا كانت باتة.
وأشــار إلى أن الاقتراح 
بقانون مقدم من قبل النواب 
محمد هايف ود.عادل الدمخي 
ونايــف المرداس وشــعيب 
والحميــدي  المويــزري 
السبيعي، وأن اللجنة وافقت 
بأغلبية 3 أعضاء مقابل اثنين 

على الاقتراح.
وبين السبيعي أن اللجنة 
أقرت سبعة اقتراحات بشأن 
الحقوق المدنية والاجتماعية 
لغيــر محددي الجنســية، 
من ضمنهــا الاقامة الدائمة 

والعلاج المجاني والحصول 
على شهادة الميلاد والزواج 
وغير ذلك من رخصة قيادة 
وزواج ســفر والحــق فــي 
اختيار العمل في القطاعين 
والخاص والحق في التملك.

وأوضح أن اللجنة وافقت 
كذلــك علــى الاقتراحــات 
بقوانــن المتعلقة بإنشــاء 
الهيئة العامة لإدارة الازمات 

والكوارث.
وشــدد الســبيعي على 
التشــريعية  اللجنــة  ان 
تنظر الاحالات من الناحية 
الدســتورية، ويبقى القرار 
النهائــي بشــأن توافقها أو 
عــدم توافقها عنــد اللجنة 
الاصلية، مضيفا أن اللجنة 
التشــريعية يتوقف بحثها 
بالنسبة لتلك الموضوعات 

حول دستوريتها ام لا، بغض 
النظر عن الموقف منه.

اللجنــة  أن  وأوضــح 
اقتراحــات   4 رفضــت 
بشــأن فرض ضريبة على 
التحويــات الماليــة لعــدم 
دستوريته، وأحالتها للجنة 
المختصة وهي اللجنة المالية، 
التي لها الحق في التعديل أو 
الأخذ برأي التشريعية أم لا.

واشار إلى أن بعض تلك 
الاقتراحــات نصت على أن 
تفــرض الضريبــة علــى 
تحويــات الوافديــن فقط 
وبعضهــا علــى تحويلات 
الوافدين والمواطنين، وتنص 
على السجن سنة لمن يخالف 

أحكامه.
وأضاف: يبقى السؤال 
الســجن لمن؟ هــل للوافد 

الشــركة  ام  الــذي حــول 
التي ســمحت بالتحويل؟ 
مضيفا أن القوانين الجزائية 
يجب ان تكون محددة، لذا 
رأت اللجنة وجود شــبهة 

دستورية فيها.
وبشأن التعديلات المقدمة 
على قانون انتخابات أعضاء 
مجلس الأمــة، لفت الى ان 
اللجنة رفضت تعديلا يسمح 
بإجراء الانتخابات الفرعية 

بأغلبية 3 مقابل واحد.
وأشــار إلــى أن اللجنة 
وافقت بالإجماع على اقتراح 
يســمح ان تنــزل جــداول 
الانتخابات مباشــرة بدون 
قيد انتخابي، ووافقت على 
تعديل يمنع من صدر بحقه 
أحكام جزائية تسجيل اسمه، 

مع اجراء تعديلات عليه.

محمد الدلال والحميدي السبيعي ومحمد هايف خلال اجتماع اللجنة التشريعية أمس 

لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو

في رده على سؤال للنائب أسامة الشاهين

الحجرف: البنك المركزي وإدارة الجمارك
لا يتقاضيان أي رسوم مقابل الخدمات المقدمة لكبار السن

أكــد وزيــر المالية نايف 
الحجرف أن البنك المركزي 
لا يتقاضى أية رســوم لقاء 
المقدمة للمراجعين  خدماته 
والمتعاملين الأفراد من كبار 

السن وغيرهم.
وأضاف الوزير الحجرف 
في رده على ســؤال للنائب 
الشــاهين حصلــت  أســامة 
»الأنباء« على نسخة منه أن 
معاملات بنك الكويت المركزي 
تتركز بصورة أساســية مع 
الاعتباريــن  الاشــخاص 
مــن شــركات ومؤسســات 
مالية واســتثمارية محلية، 
وبنــوك محليــة وأجنبيــة، 
والوزارات والادارات والهيئات 
الحكومية المحلية، والبنوك 
المركزية. وتقتصر تعاملات 
بنــك الكويــت المركــزي مع 
الاشــخاص الطبيعيين على 
جمهــور الأفراد المراجعين أو 
المتعاملين معه من خلال القاعة 
المصرفية والتي تتمثل أساسا 
فــي صــرف الشــيكات التي 
تصدرها الجهات الحكومية 
واســتبدال  للمســتفيدين، 
الأوراق النقديــة التالفة. ولا 
يتقاضى بنك الكويت المركزي 
أية رسوم لقاء خدماته المقدمة 
لهؤلاء المراجعين والمتعاملين 
الأفراد من كبار السن وغيرهم.
وأضاف الحجرف يقوم 

بنك الكويت المركزي بتوفير 
تسهيلات لجمهور المراجعين 
لديه وبخاصة شريحة كبار 
الســن والمعاقــن من خلال 
خدمــات القاعــة المصرفية 
بــإدارة الأعمــال المصرفية 

وذلك على النحو التالي:
٭ اعطــاء الأولويــة فــي 
معاملات الجمهور داخل بنك 
الكويت المركزي لكبار السن 

والمعاقين.
٭ توافــر مواقف ســيارات 
خاصة لكبار الســن وذوي 
الاعاقة في المواقف التابعة 
لمباني بنك الكويت المركزي.
الكويــت  ٭ مبانــي بنــك 
المركــزي مهيــأة بمداخــل 
ومخارج تأخذ في الاعتبار 
احتياجات كبار السن وذوي 
الاعاقــة، وتشــتمل هــذه 
المباني على كل التجهيزات 
التي تراعي التيســير على 
الموظفين والمراجعين من كبار 
السن وذوي الإعاقة، سواء 
من حيث المصاعد ومخارج 
الطــوارئ، ودورات الميــاه، 
والدخــول إلــى المبنــى أو 

الخروج منه.
٭ في حال وجود كبار السن 
وذوي الإعاقة خارج مبنى 
بنك الكويت المركزي وتعذر 
دخولهم للقاعة المصرفية، 
يقوم مشرف القاعة المصرفية 

بالخروج اليهــم للتأكد من 
بياناتهــم والحصــول على 
المتطلبات القانونية للخدمة 
المطلوبة، ومن ثم استكمال 

معاملاتهم.
ان  وأضــاف الحجــرف 
الادارة العامة للجمارك تؤكد 
ان كافة الحقوق والاعفاءات 
المقــررة قانونــا للمســنين 
القانون رقم  بموجب احكام 
18 لسنة 2016 بشأن الرعاية 
الاجتماعية للمسنين، نافذة 
وسارية بذاتها مُنذ تاريخ نشر 
القانون بالجريدة الرسمية، 
ولا يتوقــف تنفيذهــا علــى 
صدور قرار إداري من عدمه.
العامــة  الإدارة  وتؤكــد 
للجمــارك علــى أن دورها 
فــي تنفيذ أحــكام القانون 
رقم 18 لســنة 2016 بشــأن 
الرعاية الاجتماعية للمسنين، 
ينحصر فيما هو مناط إليها 
من اختصاصــات وظيفية 
قانــون  احــكام  بموجــب 
الجمارك الموحد لدول مجلس 
التعاون الخليج العربية رقم 
10 لســنة 2003 ولائحتــه 
التنفيذيــة، وكل القوانــن 

الأخرى ذات الصلة.
حيث يُعفى المسن المعوز 
من أداء كافة الرســوم مقابل 
الخدمات العامة التي تقدمها 
اليه الادارة العامة للجمارك، 

كما تعفى الأدوات والاجهزة 
التعويضية والمركبات المجهزة 
الرســوم  لكبــار الســن من 
الجمركيــة، هــذا فضــا عن 
الالتزام بمنح المسنين الأولوية 
في انجاز معاملاتهم باعتباره 
من الاجراءات اللازمة لضمان 
اســتفادتهم مــن الخدمــات 
العامة، عمــا بنص المادتين 
)4، 10/د( مــن القانــون رقم 
18 لسنة 2016 بشأن الرعاية 

الاجتماعية للمسنين.
علما بأن التــزام الادارة 
العامــة للجمــارك بتطبيق 
وتنفيذ الحقوق والاعفاءات 
المقــررة للمســنين بموجب 
القانــون رقــم 18  أحــكام 
لسنة 2016 بشــأن الرعاية 
الاجتماعية للمسنين، يأتي 
المقــررة  وفقــا للضوابــط 
بموجــب القــرار الــوزاري 
الصادر من وزير الشــؤون 
الاجتماعية والعمل ووزير 
التخطيط  الدولة لشــؤون 
)104/أ(  رقــم  والتنميــة 
لسنة 2016 بإصدار اللائحة 
التنفيذيــة للقانون رقم 18 
لسنة 2016 بشــأن الرعاية 
الاجتماعية للمسنين، والذي 
حــددت الوثائق الرســمية 
التي يعتد بها لإثبات السن 
للمســن، ولإثبــات العــوز 

للمسن المعوز.

أسامة الشاهين

لتشجيع العمل الحر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الغانم يدعو إلى جلسة خاصة غداً الأربعاء 
للتصويت على طلب طرح الثقة بالصبيح

الفضالة: قانون متكامل لتعديل سقف الراتب 
التقاعدي للمسجلين في قانون التأمينات

العامــة  وزعــت الأمانــة 
لمجلس الأمة أمس جدول أعمال 
الجلسة الخاصة المقرر عقدها 
الأربعاء المقبل للتصويت على 
طلــب طــرح الثقــة بوزيرة 
الشؤون الاجتماعية والعمل 
الدولــة للشــؤون  وزيــرة 
الاقتصادية. وتضمن جدول 
الأعمال دعوة رئيس مجلس 
الأمــة مــرزوق الغــانم إلــى 
عقــد الجلســة الخاصة جاء 
في نصها: يســرني دعوتكم 
لحضــور جلســة المجلــس 
الخاصــة التي ســتعقد يوم 
غد الأربعاء الساعة التاسعة 
صباحــا، للتصويــت علــى 
طلب طــرح الثقة بالســيدة 
هند الصبيح وزيرة الشؤون 
الاجتماعية والعمل ووزيرة 

النائــب يوســف  أعلــن 
الفضالة عن انتهائه من إعداد 
اقتراح بقانون لتعديل الباب 
الخامس من قانون التأمينات 
الاجتماعية والخاص بأصحاب 
المهن، مشيرا إلى أن المقترح 
ســيودع لدى الأمانة العامة 
اليومــن  للمجلــس خــال 
المقبلين بعد استكمال تواقيع 

النواب.
وقال الفضالة، في تصريح 
بمجلس الأمة أمس، انه ناقش 
التعديــل مع جمعيات النفع 
العام وبعض المبادرين، مبينا 
أنه تم دمــج كل الاقتراحات 
المتعلقة بهــذا الموضوع وتم 
تنقيحها ووضعها في قانون 

متكامل.
وأوضح أن الاقتراح بقانون 
يتضمن تعديل سقف الراتب 
التقاعدي للمســجلين ضمن 
البــاب الخامس مــن قانون 
التأمينات، كما يشمل معالجة 
العجز الكلي للمســجلين في 
هذا الباب وتعديل الشرائح 
واســتقطاعاتها  المســجلة 
ومســاواتهم بالمسجلين في 
الأبــواب الأخــرى، مبينا أن 
المقتــرح يأتي ضمــن حزمة 

الدولة للشؤون الاقتصادية 
المقــدم في جلســة 23 يناير 
2018 مــن الأعضاء، شــعيب 
المويــزري وصالح عاشــور 
ود.عادل الدمخي ود.عبدالكريم 
الكنــدري ومحمــد المطيري 

والحميدي الســبيعي وخالد 
العتيبي ومبــارك الحجرف 
العجمــي وعبدالله  ونايــف 

فهاد العنزي.

قوانــن كثيرة يعمــل عليها 
لحل مشكلة التوظيف.

وأكــد الفضالــة ضرورة 
الخامــس  البــاب  تعديــل 
وإضافــة مميــزات كثيرة له 
حتى يتجه جميع المنتسبين 
للباب الأول أو الباب الثالث 
الباب الخامس ليقوموا  إلى 
بالعمل الحر في المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة.

مــن جانــب آخر، كشــف 
الفضالة عن تلقيه معلومات 
عــن وجود شــبهات فســاد 
تدور حول أحد القياديين في 
شــركة نفط الكويت والذي 
قام بتوقيع عقود بقيمة 43 
مليون دينار وهي عبارة عن 
دراسات ليست لها أي فائدة.

وقال انه خاطب مسؤولين 
في الشــركة وحذرهم من أن 
هناك تتمة لهذه الدراســات 
بعقد يزمــع توقيعه لإجراء 
دراســة جديــدة، ويتقاضى 
بموجبه 9 موظفين مسؤولين 
عن هــذا العقد 8 آلاف دينار 

يوميا لكل منهم.
وأعلن عن عزمه التوجه 
بأســئلة برلمانيــة إلى وزير 
النفط بهذا الخصوص، متمنيا 
أن يجد الإجابات في القريب 
العاجــل والتحقيــق في هذا 

الموضوع.
الفضالــة علــى  وشــدد 
ضــرورة تعامل المســؤولين 
والقياديين في »نفط الكويت« 
مع الشباب الكويتيين الذين 
رفضوا الانخراط في منظومة 
الفســاد بالشكل اللائق، وألا 
تتم مضايقتهم أو محاربتهم.

مرزوق الغانم

يوسف الفضالة

لمشاهدة الڤيديو  يمكن استخدام 
أو 

 
QR كود أو 

لأول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع المعزز 

Zappar حمل تطبيق

فهاد يستفسر من الحجرف عن سبب 
عدم افتتاح صالة البولينغ في الجهراء

وجه النائب عبدالله فهاد 
سؤالا إلى وزير المالية نايف 
الحجرف عن سبب عدم افتتاح 
مشــروع صالــة البولينــغ ـ 
البلياردو التابع للمشروعات 
السياحية في الجهراء. ونص 

السؤال على ما يلي:
نظرا لقلــة أماكن الترفيه 
في محافظة الجهراء وأماكن 
الشــباب للتنفيس  احتــواء 
عنهــم، ومنذ أكثر من عشــر 
سنوات تم الانتهاء من مشروع 
صالــة )البولينغ ـ البلياردو 
التابع لشــركة المشــروعات 

السياحية لكن لم يتم افتتاح 
الصالة لأبناء الجهراء. وعليه، 

يرجى إفادتنا عن الآتي:
ما سبب عدم الافتتاح؟ مع 

إبداء الأسباب.
هل يوجد موظفون للصالة 
وتصرف لهم رواتب؟ ان كانت 
الإجابة نعم فيرجى تزويدي 

بكشف بالأسماء.
هل توجد عقود ســنوية 
مبرمة للصيانــة والتنظيف 
طوال الســنوات الماضية؟ ان 
كانت الإجابــة بنعم فيرجى 
تزويدي بصورة من العقود.

عبدالله فهاد

السبيعي يستغرب الصمت النيابي 
بشأن طرح الثقة بوزيرة الشؤون

استغرب النائب الحميدي 
السبيعي الصمت النيابي فيما 
يخص طــرح الثقــة بوزيرة 
الشؤون هند الصبيح بعد مرور 
خمســة أيام من الاســتجواب 

الثلاثي المقدم لها.
وقال السبيعي في تصريح 
النيــران  إن  الأمــة  بمجلــس 
الصديقــة هــي مــن أطاحــت 
بالوزيريــن ســلمان الحمود 
ومحمد العبدالله وهذه النيران 
اتحدت الآن لمساعدة الوزيرة 

هند الصبيح. 
وأشــار إلى حدوث أمرين 
في استجواب وزيرة الشؤون، 
أولهما هو ان من يريد تجديد 
الثقة بالصبيح أعلن عن رأيه 
قبل طــرح الثقة، معتبرا أنها 
المــرة الأولى التي يحدث فيها 
ذلك الأمــر و»الآن انعكســت 

الآية«.
واضــاف »الأمــر الآخــر 
يتمثل في أنه عقب انتهاء كل 
الاستجوابات بساعتين تعلن 
أغلبية النواب عن آرائها بشأن 
طــرح الثقة مــن عدمه، الا ان 
هذا الاســتجواب مــرت عليه 
خمســة ايام وما زال البعض 

»يستخير«.

ولفــت الســبيعي إلــى أن 
الاســتجواب طــرح مخالفات 
ماليــة جســيمة، بينمــا فــي 
اســتجواب الشــيخ محمــد 
العبــدالله لم تكــن المخالفات 

مالية بل كانت إدارية.
وأشار إلى أن المحور المالي 
فيما يخص جمعية مســاعدة 
الطلبــة التــي أنشــأت بناية 
كاملــة مــن ٣٠ دورا من دون 
أي موافقات أو رقابة من وزارة 
الشؤون، يستطيع إزالة وزارة 

بأكملها. 
وكشف السبيعي عن وجود 
٢٥ شركة زاولت مهامها بالأمر 
المباشر ولم ترد عليها الوزيرة، 
معتبــرا أن هذا يعــد تنفيعا، 
بالإضافة الى ظهور تراخيص 
مراكــز للطفولــة مــن دون 
موافقات دون المحاسبة وإخراج 
تراخيص عمل لشركات عادية 

وصلت الى ٦٠٠ ترخيص. 
وأشار الى معاناة المعاقين 
والمرأة وكبار السن وإذلالاهم، 
معتبــرا ان التجاوزات المالية 
والإدارية في هذا الاستجواب لم 
تكن موجودة في اي استجواب 
آخر وأن الذي يرى ان الوزيرة 
ردت عليه ان يجيب عن المحاور 

التي لم تجب عنها. 
وأبدى السبيعي عدم تفاؤله 
بجلسة طرح الثقة لأن النواب 
الذين لم يبــدون آراءهم بعد 
ساعتين من جلسة طرح الثقة 
قرارهم متخذ وسيعلنونه في 

وقت الجلسة.
الســبيعي ما  واســتغرب 
يحدث، لافتا إلى تأكيدات بعض 
النواب من ان هذا الاستجواب 
مورســت عليــه ضغوطــات 
كبيــرة وان محاوره أكبر من 
محاور استجواب الشيخ محمد 

العبدالله.

الحميدي السبيعي

إعطاء الأولوية في 
معاملات الجمهور 
داخل بنك الكويت 

المركزي لكبار السن 
والمعاقين


